ين 





با اسياء الشركاء الفوضين بتولي : أحمدعدنان الشمالي منغردا. 
شؤون الشركة والتوقيع عنها 
8 - تار يخ ابتداء العمل 4لم/املؤللكء 


ا 
3 اعلن بان شركة التضامن شركة مصلح يحى علي العواملة واخوانه سجلت لدي تحت الرقم (135]) ظ 
































حسب التفاصيل التالية:- 1 
١‏ حاسم الشركة ؛ شركة مصلح يحى علي العواملة واخوانه. ١‏ 
ذ- . اس أسهاء الشركاء وجنسياتهم :0 أ - مصلح يحى علي العواملة اردني عمان 
3 وعناو ينهم 3 ب - مروان يحى علي العواملة » »2 
2 4 ج- معين يحى على العواملة » 2 
:1 1 مس غايات الشركة هزاولت اعمال الخراطة. 
1 ؛ - مركز الشركة الرئيسى : عمان. لس-ب-بب ب سس ب يبب _ب__ يبب ل 
| 8 س مقدار راسمال الشركة ان عمان : الخميس 1١8‏ شوال سنة 141١‏ ه. الموافق؟ ايار سنة 1451 م. ألمند 00م ىبا لم 
' 1- مدة الشركة 7 غير محدودة. 
0 اسهاء الشركاء المفوضين بتولي الشركاء مجتمعين ومنفردين. الفقمس 
026 شؤون الشركة والتوقيع عنها : 1 الصفحة 
5 8 - تاريخ ابتداء العمل 5/ك/افللء د 
١‏ 50 ٍ 1 1 ترار رقم (1) صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستوراءئلسة 81و[ لام" | : 
3 اعلن بان شركة حسن منصور وشر يكه والمسجلت تحت الرقم (1/140) قد أجرات التعييرات التالية:- تعليياك تسجيل وتجديد ترخيص المركبات اه : 
١‏ - انسحب من الشركة جمال الدين عبد الرؤوف الدحله. 1 0 1 
؟ - انضم الى الشركة هشام حسن هاشم الدجاني اردني براسمال وقدره عشرة الاف ديدان 
ا تار يخ التغييرات 1541/1/15, : 
١ 0‏ 1 030 اعان بان شركة العضامن شركة عبد اللطلبب وبحمد القصاص سجلت لدي تحت البرقم (4]+44) : : 
0 : تاريخ 1111/1/5 حسب التفاصيل الثالية:- : 3 1 ل 0 
١ 5‏ ١ح‏ اسم الشركة : شركة عبد المطلب ومحمد القصاص, ا 0 7 3 ب 
؟- أسراء الشركاء وجسياتهم ‏ * أ - عبدالطلب داوداحدالقصاص اردثي عمان ٠‏ ا ل : 0 : 5 
وعداو ينهم . ب ب محمد عبد الطلب القصاص . 1 ١‏ 
“د غايات الشركة :0 مطعم شغبي . | 0 ٍ ا 
مركز الشركة الرئيسي >7 1 القويسمة. 1 0 : 
© - مقدار راسمال اركح ا يد ا 
- مدة الشركة 0 غير محدودة, 1 ْ 
1 اضاء الخركار الفوضين بولوود :2 .+... 4 ر الشر يكات نودري : 1 
٠‏ شؤون الشركة والتوقيع عنها ' : ش 3 : 2 
0 1 رافك ظ ١‏ حديرية المطابع العسكرية 7 
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امسو م اك 


قرار رقم ١‏ صادر عن المجلس العالي لتفسير 
المستور لسنة إاوة 


بناء على قرار مجلس الوزراه الصادر بتاريمخ؟11115-1 اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس 
الامة لتفسير النصوص الدستورية المتعلقة باضفاءالحصانة على الموظف العام وبيان ما اذا كان 
يجوز اضفاء الحصانة في التاثون ‏ اي قاثون ‏ علىاي موظف عام بمن في ذلك محافظ البذ سك 
المركري الاردني بحيث يجوز ان يشترط القانون موافقةمجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بأئهاء خدمة 
هذا الموظف وما اذا كان ذلك يتعارض مع الاحكم والنصوص والمبادىء الدستورية . 

اطلع المجلس على كتاب دولة رئيس الوزراء د 19898١‏ الصادر بتاريخ .198151 الذي 
أشار فيه الى يبدا فصل السلطات والى أن الدستورمنح رئيس ديوان المحاسبة حصائة بنص خاص كسا 
اثسار دولته الى مسؤولية مجلس الوزراء والوزراءايام مجلس التس واب . 


وبعد الاطلاع على النصوص الدستورية المتعلقةيطلب التفسير وعلى طلب التفسير المشار أليه جد 
ن الاجابة على الامر المذكور تستدعي بيان النصوص الدستورية المتعلقة به وبخاصة صلاحيات مجلس 
لطا ا هي 


أ 


1 
1 


ددن تدقيق هذه النصوص نجد أن عملية التشريعتتم بأن يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على 
«جلسرالنواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى 
مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا ائره المجلسانوصادق عليه الملك ( مادة 51 من الدستور) . 

ولايضاح المدى الذي يجوز لمجلس النواب تعدي ل المشروع المعروض عليه لا بد من تبيان صلاحياته المتررة 
في الدستور على امتبار ان الدستور عين لكك ل سلطة من سلطات الدولة الثلاث اختصاصها ٠‏ | 

ويتبين من هذه النموص أن صلاحيات مجلس النواب تتثأول أمورا ثلائة على سبيل الحصر وهي 
التشريعية والسياسية والملية, ْ 1 

غني «جال التشريع مجلس النواب صلاحي قتتقبول مشروع القاثون او القائون المإقت الذي يعرضه 
رئيس الوزراء وللمجلس حق تعديله أو رفضه إمادة11 مسن الدسك_---- ور ).ء 

أما الصلاحية السياسية هلمجلس النواب صلاحيةطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء وعلى من تحجب 
الثقة عنه أن يعتزل ١مادة‏ 9ه من الدستور). 

وله أيضا أن يوجهاسئله واستجوابات الىالوزراءاو احد الوزراء حول اي امر من الامور العامة ( مادة 
85 من الدمسخغ سور زه 

أما الصلاحية المالية فلا تفرض ضريبة أو رسم الابقانون ومعلوم أن القانون لا يصدر الا اذا وائق عليه 
مجلسا الاميان والنواب وصدق عليه انلك . 

وكذلك همان جميع واردات الدولة تؤدى الى الخزانة اكالية وتدخل في موارئة الدولة التي لا تكون قابلة 
للتنديذ ألا بعد .وافتة المجلسين على كانونهاء اذ لاينئق اي جزء من أموال الخزائة الا بقانون وفقا للمادتين 
(11أ و ه !1 من السب ور) 


يستفاد ممأ تقدم ان لمجلس الثواب أثناء ممارسته لاختصاصه التشريعي ان يعدل أي قانون معروض 
عليه دون أن يحدث لنفسه فيه اختصاصا جديدا 


مجلس الوزراء بأنهاء. خدمة أي موظف عام خاضم الوائتقة مجلس النواب » لان هذا الامر خارج عن 
'اختصاصه المحدد في الدستسور, 


عدو ةع أنه ١‏ ضيه لدو نيه سوم لين 


كان يشترط في التعديل الذي يجريسه ان يكون قرار ' 


ومعلوم' انه لا يُمكن احداك اختصاصاتك جديدةخلاف التي وردت في الدستور الا بتعديل الدستور ذاته. 


"84 





----01ه0 





يضاف الى ذلك أن مجلسس الوزراء بمقتضى المادة 6 هن الدستور مسؤول عن ادارة جميع شؤون الدولاة 


الداخلية والخارجية ومن ضمن ذلك ادارة شؤو الموظفين وتنظيم أمور تعيينهم وعزلهم بانظ :2 
عامة مستتلة عملا بالمادة .؟١!‏ من الدستور . 


تاأسيسا على ما تقدم بيائه فائنا نرى بأنه لا يجوزان يشترط القانونموافقة مجلس النواب على قرار 
مجلس الوزراء بأنهاء خدمة الموظف العم . 


أما حصانة رئيس ديوان المحاسبة المنصوص عليها في تأنونه فقد وردت استنادا الى الملدة ‏ 5/115 من 
الدستور استثناء ينص خاص وما يرد استثئاء لايقاس عليه ع نت لمبيرة . 


هذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب ٠.‏ ' 


صدر في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من رمضان!141 هجرية الموافئق 1141-4-4 ميلاديه . 


عضو عضو عضو رئيس المجلس العالي 
العين ألعين العيسن رئيس مجلس الاعيان 
نجيب الرشدان<) أحمد عبيدات بهجحت المتلهوني احمد اللوزي 
محكية التمييز * محكية التمبيز رئيس محكمة التمييز 
خليف السحيسات فايز المبيضين عبدالكريم معال 
محكهة التميسيز ش : محكبة التمييز 
أاجسي الطراونه مبدالكريم خريس 
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سج ا ا 


مخالفة عضوي المجلس العائي 
عبدالكريم ممادل وناصسي ألطرآونه 
لاقرار ألتة لتفسسيري رقم سا سلسنة 591!إ 


في المسالة المعروضة للتفسير نتفق مع الاكثري ةالحترمة في أن الدستور الاردني أخذ بمبدا فصل 
الساطات فصلا يقوم على التوازن والتعاون بينهما . 

غير أئذا نرى أن أهم ما يميز العلاقة بين السلطة التشريعية ممثظة بمجلس الامة والسلطة التنفيذية ممثلة 
بالحكومة في الدستور الاردني هو سلطة الرقايبة التي منحها الدستور لمجلس الامة على اعمال الحكوية 
بدلالة المواد ١ه‏ ل 6م > 111 و 1١1‏ من الدستور التي تعطي مجلس الامة حق طرح الثقة بالوزارة او 
بأحد الوزراء والتي هي حصيلة رقابة مجلس الامة على اعمال الحكومة . وحق مراقبة واردات الدولة ونئقاتها 
والمصادقة على الميزائية العلية او رنفها. 

واذا ما نظرنا الى حقيقة المسألة العروض ةق للتفسير والمتعلقة بجواز أو عدم جواز منح الموظف العام 
حصائات كالنص في قانون البنك اللركزي الاردني على استراط موافقة مجلس الامة او احد المجلسين على 
قرار مجلس الوزراء بأنهاء خدمات محافظ البزن 1ك المركري » فائنا نجد أن مثل هذا الحكم أو ألنص في 
القانون لا ينطوي على مخالفة الدستور أو أي تجاوز لصلاحيات مجلسرالامة المبيئةفي الدستور وذلك لسيبين : 
أولا ‏ انه لا يوجد في الدستور نص صريح مانعمن منسح هذه الحصانئنة. 
الثاني س أن اثستراط موائقة مجلس الامة على ائهاء خدمة اللحافظ يتفق مع روح الدستور ؛ لانه لايخرج عن 

حدود الرقابة التي منحها لجلس الامة على اعمال الحكومة بدلالة المواد المشار أليها سابقا . 

وكذلك حتى لو اعتبرتا أن مثل هذا الاجراء يتطلب نصا دستوريا على اجازته من الناحية الدستورية » 
فآنه من المتفق عليه متها ب أن العرف الدستوري الذي اعتمده المجلس العاليفيقراره التفسبري رقم ؟ لسنة 
كمصدر من مصادر تفسير الدستور يشكل نصوصا غير مكتوبه واجبة الاتباع كالنصوص المكتوبه 
شغي السق_ لور . 

وحيث أن مجلس الامة داب مئذ صدور الدستور الاردئي في سنة 241569 على اصدار قوانين تتضمسن 
نصوصا واحكاها تمنح الحماية والحصائة لدئات من موظفي الدولة كتانون محاكمة الموظفين رقم 76 لسنة 


العقونات العسكري الذي سلب المحكم النظابية اختصاصها في محاكية العسكريين عن الجرائم العادية 
التي يرتكبونها )؛ واعطاه للمجالس العسكرية ؛ وقانوناستقلال القضاء الذي نص في المادة م؟ منه على 
عدم جواز القبض على القاضي أو توقينه الا بموائقة الاجلس القضائي . وآخيرا ماجاء في نص المادة الخايسة 
هن تاتون ديوان المحاسبة في عدم جواز عزل رئيس الديوان او نقله او احالته على التقاعد أو فرض عقوبات 
مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب ٠‏ ولا يقال هنابان الدستور هو الذي بنحه هذه الحصائة بيوجب 
ألادة 115 منه لان هذه المادة نصت على حصانة رئيس ديوان المحاسبة فقط دون بيان نوع الحساذقغئة 
التي يجوز منحها للمذكور » ثم جاء المشرع واشمرع هذا النوع من الحصانة في القانون المشار أليه . 
وحيثان سلوك مجلس الامة في منح الحصانات ملى الشكل السابق الذكر خلال مدة تطبيق الدستور 
منذ علم 1165 على وجه التكرار ) يشدكل عرها دستوريامكملا ياخذ حكم النص الكتابي » بما يجيز منح الحصانات 
لبعض الموظئينالعابين في الكوائين المرعية سواء أكانت على صورة اشتراط موافقة السلطة التشريعية علسى 
قرارات ائهاء الخدمة او على صورة اخرى . 





٠ه‏ 
ل د 








فان ماينبني على ذلك ان النص القانوئن ي الذي يشترط موائنتة مجلس الامة على قرار مجلس 
الوزراء بأنهاء خدمة محافظ البنك المركزي لايخال ف الدستور بل يتفق مع احكليه . 


وعلى هذا نرى تفسير المسالة المعروضة خلافالراي الاكريمة الحترمة , 
صدر في يوم الثلاثاء الموائق 1441-6-4 


عضو مخقلف 
ناجي الطراونه 


قن 
عبدالكريم معال 










م 


وسرت 
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ا مو سس ا و ل سك 


تعليمات تسجيل وتجديد ترخيص المركبات 
صادرة بالاستناد لاحكام المادتين ؛ و 8؟ من قانون السسسير رقم ]1 لسنسة 1566م 


المادة ١‏ ل يقدم طلب التسجيل والحصول على رخصةسير أللركبة لادارة الترخيص أو فروعها وفق النموذج 
رقم ١‏ أكرف يق ببهذه التعليمات . 
الملدة ؟ ب يرفق بطلب تسجيل اللركبة الوثائق التالية : 
| بيان جمركي يشعر بدفع العاقدات الصركي سن ةقةه 
ب ائبات شسخصية الملك ويعتمد لذلك ١‏ البطاقة الشسخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية 
أو جواز السفر او شسهادة التعييي العسكري 3). 
ج ‏ ائبات الجنسية الاردنية لمالكي المركبات العمومية واذن الاقامة بالنسبة للاجائب عند تسجيل 
السيارات الخاصة باسيهيم. 
د س مستندات ملكية المركبه وتعتمد أحدى الوثائق الناوسسسسسسة 1 ا 
١‏ عقد بيع المركبة الصادر عن وكلة بيعامركبات أو مكاتب بيع المركبات الرسمية المرخصة 
موثقا حسب الاصول من ضابط الترخيسص!!: ٠‏ 
؟ ‏ قرار المحكمة التضئي القطعي الذي ينصيملكية الركبة الخصوصي والصالون العبومي؛ ايا 
الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والعموميسةفيشترط أن يقترن بقرار من لجان السير المختصة . 
؟ -- الاقرار المقدم من البائع والمشتري موثقسامن ضايط الترخيص المخشتس ص ء 
؟ ‏ الحكم الصادر بثبوت الوراثة أو حجة الارثاذا كان سيب الملكية هو المي رات . 
ه ‏ أى عقد قانوني اخر مثبت لانتقال ملكي ةالركبة كعقد الهبه او عقد انشاء شركة او تصفية 
تفليسة أو اعسار .... الخ . 
ه ‏ شهادة الفحص الهني التي تثبت صلاحيةالمركبة الصادرة عن اللجنة الفئية المعينة من مدير ادارة 
الترخيص ونتا للتيوذج رقم ؟ الللمق هذه اللتمليي ‏ ء 
و- وثيقتة تابين المرله. 
ز ايصال مالي يقمعر بتسديد رسوم تسجيل وترخيض مركي ست 
< س الوثائق اللازمة لترخيص الحافلاتوسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الشحن 
الخصوصية التي تزيد حمولتها من طئينوت سق ف 





ط س أي وثائق أخرى يتطلبها القتق ونوالانظية والتمليي سات ا 
الملدة 8 | عند اتمام معاملة التسجيل والترخي صيخصص للمركبة رقم خاص أو يوضع الرقم المحتفظ 
به للمالك ويثبت في سجسلات ادارة الترخيا سس ص 


ب يصرف للمركبة دنتر رخصة سير وبدتهخمس سئوات وفقا للنموذج ركم 7 على أن يكون 
لون الفلاف والورق كما يلي ؛ 


لون الورق 
ازرق غاقلمح 


اعدو م اخفم, أخغر فاتسمم 
المتكوسمسي أحمر زهطهلسري 


أصقر فح 


إ 
ا 
| 
ا 
| 
ا 
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الادة ؛ 1 يقدم طلب تجديد ترخيص سير المركبهمع دفتر رخصة سير المركبة وفق النموذج رقم 
بالاضانة 'الى الوثائق المبينة بالفقرات ه؛وكز من المادة؟ مع شهادة تشعر بتسديد المخالفات المحكوم بها 
أو اشعار من المحكية بتأجيل النظر في المخالف ات المرتكهلسة في المر#للة ءه 
ب - تجري تجديدات الترخيص السنوي على دفتر رخصة سم المركبة ولخمس مرات متتالية , 
ج ‏ يتم تثبيت الوقوعات المتعلقة بنقل الملكية و الرهزنوفكالرهن وتغير اللونوالمحرك وصفةالاستعيال 
ورقم الشسامي بالنسبة للمقطورات وانصاف المقطورات واللحاور والوزن القائم على الصفحات الملخصصة في 
الدثتر المشار اليه بالاضافة الى تثبيتها على صحيقة أرق ب ب ةل 


الملدة ه ‏ 1 يقدم طلب نقل ملكية المركبة وف ةالنموذج رقم ه الملحق بهذه التعلييات ويعتيد بعد 
تصديقه من ضابط الترخيص االختص وتسديد الرسومال2----_ ____ سس سيررة ل 

ب لب يجوز اجراء فحص فني للمركبة المرادنقل ملكيتها لغايات التأكد من مطابقة مواصفاتها لما 
هو وارد فيرخ إخصة سيرها وذلك بناء علىطلب المشتري. 


الادة 1 اذا فقد او شوه او اتلف دفتر رخصة سيرالمركبة يتقدم المالك بطلب خطي يوقع منه شخصيا 
يحدد ببوجبه مكان ووقث وكيفية حدوث الفقدان او التشويه او التلف وفقا للنموذج رقم ١‏ وينولى مركر 
الترخيسص المختص اصدار تصريح او دفتررخصة سير طبق الاصل عن الرخصة المفتودة وئق 
تناعسة ضابط الترخيص المس_ؤول . 


الملدة  !/‏ على مالك المركبة ارسال بلاغ خطي لركرالترخيص الذي اصدر دفتر رخصة سير مركبته؛ يحدد 
عنوائه الجديد عند تثيير هذا المنوان . 


الملاة م على مالك المركبه عند بيعها عدم تسليم دفتررخصة سيرالمركبة للمشتري الجديه قيل اجراء نقل 
اللكية والرهن وفق ما ورد بالادة الخامسةين هذه التعليي يي ي_ كه 


المادة 1 س تبقى رخص السير المعمول بها حاليا سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها وتوضع هذه التعليمات 
موضع التنغيذامتبارا مسن للإب|6ؤةام. 


المادة ٠١‏ د تلفغى تعليماك تسجيل وتجديد ترخيص الركبات المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1475؟ 
الصادر بتاريخ 15881.15 . 




























